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

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 2072/2011رقم البلاغ   

 1٩) ‬المائررررة بعررررد عشرررر   الخامسررررة دورتهررررا فرررر  اللجنررررة اعتمدترررر  قرررر ار‫  
 ‫‫‫‫‫‫(201٥الثان /نوفمب   تش ين ٦ - ول/أكتوب الأ تش ين

 )يمثله المحامي فرانك ديليو( .ف. س المقدّم من:
 ‫‫‫‫‫‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬البلاغ صاحب‫ الشخص المدعى أنه ضحية:

 نيوزيلندا الدولة الطرف:
 ‫‫‫‫‫‫٢٠١٠/يونيه حزيران ٢٧ البــــلاغ:تقديم  تاريـــخ‫

ال إلى الدولة ، المح9٧ة بالماد المتعلق الخاص المقرر قرار‫‬المرجعية:الوثائق 
)لم يصــدر   لــ    ٢٠١١ تموز/يوليــه 5الطــرف   

 ‫‫‫‫‫‫وثيقة(
 ‫‫‫‫‫‫٢٠١5/نوفمبر الثاني تشرين ٢ القرار: اعتماد تاريخ‫

 هصــــحدي أديــــن بانت ــــا  حرمــــة المح مــــة لنشــــر  ســــ ن الموضوع:
 إل ترونيةعلى مواقع  يةي معلومات تش 

 إثبــــــات مســــــتو  المحليــــــة  الانتصــــــاف ســــــب  اســــــتنداد‫ الإجرائية: المسائ ‫
 ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‬بالأدلة الادعاءات

 وحظــر عادلــة  محاكمــة   الحـق التعبــي  حريــة   الحـق الموضوعية: المسائ ‫
 ‫‫‫‫‫‫التعسدي الاحت از أو الاعتقال

 ‫‫‫‫‫‫(٢)١9و( ١)١4و (١)9 الع د: مواد‫
 ‫‫‫‫‫‫)ب((٢)5و 3-١ الاختياري: البروتوكول مواد‫
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 الم فق

 الاختيرررار  الب وتوكرررول بموجررر  الإنسررران بحقررروق المعنيرررة اللجنرررة قررر ار‫  
 ‫‫(١١5رة الدو ) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول  بالعهد الملحق

 بشأن

 *2072/2011البلاغ رقم   
 )يمثله المحامي فرانك ديليو( .ف. س :المقدّم من

 ‫‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬صاحب البلاغ الشخص المدعى أنه ضحية:
 نيوزيلندا الدولة الطرف:

 ‫‫‫‫‫‫٢٠١٠ /يونيهحزيران ٢٧ تاريـــخ تقديم البــــلاغ:‫
مــن الع ــد الــدو  الخــاص  ٢8، المنشــأة جوجــب المــادة إن الل نــة المعنيــة  قــوا الإنســان 

 بالحقوا المدنية والسياسية، 
 ‫‫‫‫‫‫‫‫،٢٠١5تشرين الثاني/نوفمبر  ٢   اجتمعت وقد‫ 
ــــبلاغ رقــــم  وقــــد فرنــــت مــــن النظــــر  ــــدي قدمــــه إلي ــــا ف. ٢٠٧٢/٢٠١١  ال  .س ال

 جوجب البروتوكول الاختياري الملحق بالع د الدو  الخاص بالحقوا المدنية والسياسية،
تاح ـــا صـــا صـــاحب الـــبلاغ أ الـــي الم توبـــة المعلومـــات جميـــع اعتبارهـــا   وضـــعت وقـــد‫ 
 ‫‫‫‫‫‫‬‬‬‬‬‬‬الطرف، والدولة 
 ما يلي: تعتمد 

 ‫‫‫‫‫‫ ‬المقبولية بشأن ق ار‫  
 وهـو‫. ١956عـام  مـن مواليـد، .س ف.يـدعى  هو مواطن نيوزيلنـدي ،صاحب البلاغ ١-١

( ١)١4( و١)9 المـــواد   علي ـــا المنصـــوص لحقوقـــه نيوزيلنـــداارت بتـــه  انت ـــا  ضـــحية أنـــه يـــدعي
 الاختيــاري البروتوكـول ودخـ  ‬فرانــك ديليـوصــاحب الـبلاغ محـام  هـو  ويمثـ ‫ ‬الع ـد.( مـن ٢)١9و

 ‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫.١989/أنسطس آب ٢6   الطرف الدولة إلى بالنسبة النداذ حيز
__________ 

لــار  أعءــاء الل نــة التاليــة أدــاةهم   دراســة الــبلاغ الحــا : الســيد عيــاز بــن عالــور، والســيد لزهــاري بوزيــد،  *
والسـيدة ســارة كليدلانــد، والســيد أوليدييــه دو فروفيــ ، والســيد أ،ــد أمــي فــتو اا، والســيد يــوجي إواســاوا، والســيدة 

وتيني بـازارتزيس، والسـيد مـاورو بـوليي، والسـي نادـ  رود ، إيدانا يليتش، والسيد دن ان موهوموزا لاكي، والسيد ف
ريسـيا، والسـيد فابيـان عمـر سـالديو ، والسـيد ديـروجلال سيتولسـيند، والسـيدة  -والسيد في تور مانوي  رودريغيس 

   ‬‬‬‬‬‬‬‬‬فور، والسيد يوفال لاني، والسيد كونستانتي فاردزيلالديلي، والسيدة مارنو واترفال. -آنيا زايبرت 
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، قـــرر المقـــرر الخـــاص المعـــني بالبلانـــات ا ديـــدة والتـــدابي ٢٠١١أيلول/ســـبتمبر  6 و ‫ ٢-١
 ‫‫ ‫‫‫‫المؤقتة، باسم الل نة، أن ينظر أولًا،   مقبولية البلاغ.

 ‫‫‫‫‫‫‬البلاغ صاح  ع ضها كما ‬الوقائع‫  
‬www.kiwisfirst.comالمــــــوقعي الإخبــــــاريي القــــــانونيي مالــــــك صــــــاحب الــــــبلاغ هــــــو  ١-٢

أخبــار القءــاء والقءــايا المتعلقــة في مــا ينشــر هما، ونالــر  همــارئــيس يرير و  www.kiwisfirst.co.nzو
 بالسلو  القءائي. 

ر ضـــد اً مؤقتـــ زجريـــاً  اً أوكلانـــد رأمـــر العاليـــة    مـــة المح، أصـــدرت ٢٠٠5أيار/مـــايو  5و   ٢-٢
نـي  نشر أي معلومات تتءمن ادعاءات تتعلـق بسـلو  جنـائي أومن  يقءي جنعهصاحب البلاغ 

لإدارة لــركة كــان صــاحب عينتــه المح مــة  تســت دف قيامــاً  أخلاقــي أو بــءثراء لخصــي نــي مشــروع
. وأيـدت مح مـة الاسـتفناف النيوزيلنديـة الأمـر القءـائي، جوجـب قـرار (١)مديرها الإداريهو البلاغ 
رقه هـدا لخالمح مة  بانت ا  حرمةصاحب البلاغ وأدانت ، ٢٠٠5ول/ديسمبر كانون الأ  ١3مؤرخ 

المح مـــة  بانت ـــا  حرمـــةالأمـــر وح مـــت عليـــه بـــدفع نرامـــة. وأديـــن صـــاحب الـــبلاغ للمـــرة الثانيـــة، 
ـــــه ١3   ـــــه بالســـــ ن لمـــــدة ســـــتة أســـــابيع.٢٠٠٧ تموز/يولي  كـــــانون الأول/  ٢3 و  ، وح ـــــم علي

 .  ، قءت المح مة العالية   أوكلاند بتحوي  الأمر الزجري المؤقت إلى أمر دائم٢٠٠8 ديسمبر
نيوزيلنــدا رســالة إلى لــركة صــاحب النائــب العــام   ، بعــ  ٢٠٠٧تموز/يوليــه  ١9و   3-٢

ومح مــة الاســتفناف مــن  العاليــةبقءــاة المح مــة  اً تشــ ي اعتــبرت  الــبلاغ يطلــب في ــا حــدف مــواد
 انتءـــمني يالشـــب ي المـــوقعيإلى أن  وألـــارت الرســـالة أيءـــاً  .(٢)الإل ترونيـــي kiwisfirstمـــوقعي 
العاليــــة   المح مــــة الصــــادر عــــن مــــر الأأنــــه خــــرا  إلى موقــــع لــــب ي آخــــر تبــــي مــــؤخراً  رابطــــاً 
قـد توجـه إليـه  الأمـر القءـائيعـن علـم،   خـرا  ،رك  من سـاعدأن  ونبَّ ت إلى، ٢٠٠5 عام
وردت رسـالة ، ٢٠٠٧تموز/يوليـه  3١المح مة بسبب ذلك الخرار. و   انت ا  حرمةتهمة  أيءاً 

ش   صاحب البلاغ تءمن مواد رتخرا بالإل تروني لالموقع  دفع في ا بأنالعام  النائب ثانية من
  نظر بعد ذلك   القءية.تابع ال. ولم ي  لقءائيرمر اواضو الأ

 أوكلانــدالعاليــة    مــة مــن المحلعــام ا النائــب الــتمس، ٢٠٠8كــانون الثاني/ينــاير   ٢8و   4-٢
 لتماديـهبس نه إلى أج  نـي مسـمى  مطالباً ضد صاحب البلاغ  المح مة حرمة انت ا  تهمة توجيه

ـــــدلكاً خارقـــــ القـــــيام  نشـــــر معلومـــــات تســـــت دف  . ٢٠٠5الصـــــادر   عـــــام  القءـــــائير الأمـــــ ب
__________ 

اتدــق الطرفــان و عــي، صــاحب الــبلاغ والقــيام المبــي ة مدنيــ منازعــةاتدــاا تســوية أنهــى ، ٢٠٠١أنســطس آب/   (١)
علـى موقعـه الـبلاغ صـاحب نشر أن بعد و . رعن تقديم أية مطالبات للطرف الآخامتناع ك  من ما على جوجبه 

 صـدارإ  أوكلانـد اليـة  مـة العمـن المح لأخـياطلـب هـدا ، وأدائـه است دفت لخص القـيممعلومات الإل تروني 
   تداا التسوية.ارا إضافية تخنشر تعليقات حظر هده المواد و لمطالبة صاحب البلاغ  دف مر قءائي أ

 ،القءــــائي بــــاليميتعمــــد، أو الحنــــ  رســــوء الســــلو  القءــــائي المللرســــالة، تشــــي المعلومــــات المنشــــورة إلى  وفقــــاً  (٢)
علـى وجـه مخـال  لصصـول أو القـانونر. ل ـن الرسـالة، لم تشـر  بـدافعأن القءـاة تصـرفوا ب يحاءالدساد، أو الإ أو

     صحة هده المعلومات. أيءاً  لم يطعنية و تش ي  تاعتبر الي علومات المإلى التحديد، 
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كشـــاهد، العـــام   النائــبقـــدم  العاليــة،دعــو  انت ـــا  حرمــة المح مـــة أمــام المح مـــة    النظـــر وخــلال
لصـاحب الـبلاغ  الإل ترونيـةبرصد المواقـع ، وهو م ل  العام النائب  م تب يعم  مساعد محام 

 أن هــدا الشــخص هــو. ويشــي صــاحب الــبلاغ إلى لــخص القــيامإلى  تــرد في ــا وطباعــة أي إلــارة
، أدانــت المح مــة ٢٠٠8يوليــه تموز/ 8ومصــدر الأدلــة الوحيــد. وجوجــب قــرار مــؤرخ الإثبــات لــاهد 
وح مــت عليــه بالســ ن لمــدة ســتة ألــ ر.  ،صــاحب الــبلاغ بت مــة انت ــا  حرمــة المح مــة العاليــة

حــدف المــواد المســيفة مــن المواقــع  لإم الــه فرصــة ٢٠٠8آب/أنســطس  ١وعلــق تنديــد الح ــم حــ  
 دد الح م. آخر، وإلا ن   إل ترونيموقع أي نشرها على  أن يتع د بعدمعلى  الإل ترونية

طعــن صــاحب الــبلاغ   اً ، قبلــت مح مــة الاســتفناف جزئيــ٢٠٠9آذار/مــارس  9و   5-٢
دخ    نطــاا ولايت ــا لا يــاً أصــدرت ح مــ، وقءــت بــأن هــده الأخــية قــد العاليــةقــرار المح مــة 

ون لــرعة الحقــوا النيوزيلنــدي )ه( مــن قــان٢4شــ دت مح مــة الاســتفناف بالمــادة القءــائية. واست
، الدي ينص على حـق المـدعى عليـه المـت م بارت ـاب جريمـة   أن يحـاكم أمـام هيفـة ١99٠ لعام

الســ ن لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة ألــ ر.  تعــادل أو تشــم محلدــي إذا كانــت العقوبــة المقــررة لل ريمــة 
واسـتعي  عنـه بـأمر يقءـي بسـ ن صـاحب الـبلاغ  العاليـةوقد ألغي الأمر الصادر عـن المح مـة 

ـــــه فـــــور امتلمـــــدة لا تت ـــــاوز ســـــ ثالـــــه لأمـــــر المح مـــــة الصـــــادر   تة ألـــــ ر، لـــــريطة أن يدـــــر  عن
ه اســـتفنافالـــي بـــا علي ـــا صـــاحب الـــبلاغ ســـباب الأ. ورفءـــت مح مـــة الاســـتفناف ٢٠٠5 عـــام
القءـائي مـر ورأت أن الخـرا المت ـرر لصمحاكمـة مـرتي علـى ذات ا ـرم، ءوع لللخيتعلق با فيما

يحاكم   وقت سابق علـى ارت ـاب ن صاحب البلاغ لم ، وأ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١3بعد قد وقع 
ح ـ  صـاحب الـبلاغ بشـأن انت ـا  حقـه    . ورفءت مح مة الاستفناف أيءـاً هده الخروقات

الشــق ، وفــق الأصــول، تصــرفت  يــاد وأنهــا حــددت العاليــةالعدالــة الطبيعيــة، معتــبرة أن المح مــة 
باقتباس العديد من المقـاطع اً وال لمات المنشورة الي ل لت خرق القءائيمر الأالدي خرا من 

  .الإل ترونيي الموقعيمن 
ح ـــم ، نظـــرت المح مـــة العليـــا   نيوزيلنـــدا   اســـتفناف ٢٠٠9آب/أنســـطس  ٧و   6-٢

الخءـوع  حـرم دون وجـه حـق مـن حقـه   هصـاحب الـبلاغ علـى أسـاس أنـالس ن الصادر  ـق 
لدي بسبب إجراءات المحاكمة المـوجزة أمـام قـاز فـرد   المح مـة العاليـة. لمحاكمة أمام هيفة محل

، قبلت المح مة العليا استفناف صاحب البلاغ وألغت ٢٠١٠أيار/مايو  ١٧وجوجب قرار مؤرخ 
يقءــــي بســــ ن صــــاحب الــــبلاغ لمــــدة  اً عنــــه، أمــــر اً أمــــر مح مــــة الاســــتفناف، وأصــــدرت عوضــــ

  امتثاله لصمر الصادر. هده المدة فور تت اوز ثلاثة أل ر، على أن تنت ي لا
ــــبلاغ طلبــــ٢٠١٠حزيران/يونيــــه  4و   ٧-٢ لمراجعــــة هــــدا الح ــــم وأدلى  اً ، قــــدم صــــاحب ال

 حزيـــران/ ١١ محءــرها المـــؤرخ ح ـــم ورد    زعـــم أنهــا جديـــدة. ورفءـــت المح مــة العليـــا  بأدلــة
تتعلــــق  أي مســــألةوذكــــرت أنــــه لم يثــــر ، إجــــراء المراجعــــة، طلــــب صــــاحب الــــبلاغ ٢٠١٠ يونيــــه

 حزيـــران/ ١4 مــة العليــا   . وق ــدام طلـــب  مراجعــة ثــان إلى المحســابقاً لم ينظــر في ــا  بالاســتفناف
  .٢٠١٠حزيران/يونيه  ١6، ورفءته المح مة جوجب قرار ورد   محءرها المؤرخ ٢٠١٠ يونيه
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 أمـراً  ، داهـم عناصـر الشـرطة منـزل صـاحب الـبلاغ مـبرزين٢٠٠8لباط/فبراير  ٢١و   8-٢
بــالتدتيش صــادر عــن كاتــب المح مــة المحليــة يديــد بــأن الشــرطة تدــتش عــن ربطاقــة الم تبــة الخاصــة 
بصاحب البلاغ، وقميص طبعت عليه أل ال مستوحاة من طبيعة هاواي، وعن أي ليء آخر 
يربطــه ج موعــة أوريــويرا المت مــة بالإرهــاب أو جحاميي ــار. ويؤكــد صــاحب الــبلاغ أنــه احت ــز   

  أن ديب على عتقال، ولم يسمو له بأن يشرب قببالاه لمدة خمس ساعات دون وجود أمر منزل
إلى جانب سـ لات النشر والشغ  الي تعود لصاحب البلاغ معدات وصودرت أسفلة الشرطة. 

، رنم عدم توجيـه قطمالية لخصية. ويدفع صاحب البلاغ بأن معظم هده المعدات لم ترد إليه 
 الاطلاع علــىالســمال لــه بــ. ورفءــت المح مــة العليــا طلــب صــاحب الــبلاغ أي تهــم جنائيــة إليــه

تدتـيش ضـده. وقـدم صـاحب الـبلاغ الي ـا   إصـدار أمـر سـتند إلنسخة من الإفادة الخطيـة الـي ا
تنديـد تظلـم فيـه مـن أسـلوب الشـرطة   إلى اصيفة المستقلة المعنية جراقبة سلو  الشـرطة  طلباً  أيءاً 

، ردت اصيفــــة ٢٠٠9تموز/يوليــــه  ١6. و  المصــــادرةاســــترداد المقتنيــــات ب لــــباأمــــر التدتــــيش وط
المسـتقلة المعنيــة جراقبــة ســلو  الشــرطة بعــدم ثبــوت ســوء تصــرف الشــرطة وأبلغــت صــاحب الــبلاغ 

 . (3)ا لاسترداد أي مقتنيات صودرت منهبأن عليه أن يل أ إلى المح مة العلي
 الشكوى  

( قد انت  ت. ويدفع ٢)١9المنصوص علي ا   المادة  قوقهيدعي صاحب البلاغ أن ح ١-3
لمجرد نشره معلومات عـن الدسـاد داخـ  نظـام  موقعيه الإل ترونييالعام حاول إنلاا  النائببأن 

العـــام ندســـه، وأن الح ومـــة حاولـــت بعـــد ذلـــك ســـ نه  النائـــبالعدالـــة النيوزيلنـــدي وعـــن فســـاد 
لعـــام. ويشـــي صـــاحب الـــبلاغ إلى أن الح ومـــة ا والنائـــبا  ـــاز القءـــائي  ه عـــن انتقـــادلإســـ ات

  دقـــة المعلومـــات الـــي نشـــرت، والـــي دعمـــت بوثـــائق رديـــة مـــن المحـــاكم. ويشـــي  تطعـــن أبـــداً  لم
للتحــري  علــى العنــ  أو أي فعــ  آخــر يعتــبر مــن  إلى أنــه لم يدعــ  لــيفاً  صــاحب الــبلاغ أيءــاً 

مـــع حقـــه   حريـــة التعبـــي. ويـــدفع أفعـــال القـــوة القـــاهرة الـــي تســـتدعي مـــن الح ومـــة التصـــرف وق
   معيـاري الءـرورة والتناسـباسـتيداء صاحب البلاغ بـأن الدولـة الطـرف علي ـا أن تـبرهن علـى 

تقييد حريته   التعبي. ويدعي أن له الحق   المجاهرة بآرائه بشأن ح ومة نيوزيلندا وأن من واجبه  
ثر علـى حيـاتهم، جـا   ذلـك قءـايا كصحدي، أن يقدم لل م ور معلومات عن القءايا الي تـؤ 

 . كانت تش ييةالدساد   السلطتي القءائية والتنديدية، خاصة إذا لم يثبت أن هده المعلومات  
بشــأن ادعــاءات التشــ ي  يتخــد إجــراءاتويــدفع صــاحب الــبلاغ بــأن النائــب العــام لم  ٢-3

بقـرار  الإل ترونيـي موقعيـهعـن ذلـك، إنـلاا اً حـاول عوضـه بالقءاء أمام أي هيفة قءائية. ل نـ
إداري، دون صــدور أي أمــر قءــائي أو مرســوم، ودون تقــديم ســبب قــانوني يــبرر اعتبــار مــا نشــر 

  ( من الع د.٢)١9للمادة  انت اكاً  ما يش   أيءاً  ،للقانون مخالداً 

__________ 

  على تقديم ل واه. ل راً  ١8يدفع صاحب البلاغ بأن هدا الرد ورد بعد مرور  (3)
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وفيمــا يتعلــق بــدعو  انت ــا  حرمــة المح مــة الــي حرك ــا النائــب العــام، يــدعي صــاحب  3-3
( قد انت  ت. وقال إن الشاهد الوحيد الدي ١)١4قوقه المنصوص علي ا   المادة ح البلاغ أن

طباعـة  كانـت هـيبـأن م متـه الوحيـدة   أفـادقدمه النائب العام هو محام مبتدئ   النيابـة العامـة، 
بنــاء  طبــعي رأي قــانوني أو حــ  قــراءة مــا كــانقعي الإل ترونيــي مــن دون إبــداء صــدحات مــن المــو 

هــدا الشــاهد. المــدلى بــه مصــدره لمســتند الوحيــد اأن  وأضــاف صــاحب الــبلاغ، جي ــاتعلــى التو 
 هامــاً  دعــاء، رنــم أن ذلــك يمثــ  عنصــراً الــبلاغ بتوجيــه أي ســؤال لشــاهد الا يســمو لصــاحب ولم

من عناصر المحاكمة العادلة. وعليه، فقد حرم من حقه   افـتراز الـبراءة. واسـتند ح ـم المح مـة 
 زمـــنللرقابـــة منـــد اللـــدين كانـــا  ءـــعان  الإل ترونيـــي موقعيـــهالعاليـــة إلى معلومـــات مســـتقاة مـــن 

  نتي ة محاكمته. ت بش   مسبقطوي . ويدعي صاحب البلاغ أن المح مة العالية حدد
يتعلق بالدعو  المرفوعة إلى المح مة العليا، يشي صاحب البلاغ إلى أنه قدم أدلة  وفيما 3-4

لصمـر  موقعيـه الإل ترونيـيومدـوز أدـاء النطاقـات بامتثـال القـانوني تثبت اعتراف م تب التـا  
القءائي، ومع ذلك رفءت المح مة العليا    هده الأدلة. ب  إنها أيدت اتهامه بانت ـا  حرمـة 

مــن دون  القــانوني إلى نــص مقتـبس مــن وثــائق قانونيـة مســتمدة مــن م تـب التــا اً مـة اســتنادالمح 
 إم الـه فرصـةقبـ  اتخـدت   حقـه أقصـى عقوبـة ن نـة أن وجود أي دلي  يثبت إدانته. ويءي  

  لمحاكمة أمام هيفة محلدي.لخءوع لالدفاع عن حقه   ا
( مـــن الع ـــد لأن الشـــرطة ١)9ادة غ أنـــه وقـــع ضـــحية انت ـــا  المـــويـــدعي صـــاحب الـــبلا 3-5

احت زتــه لمــدة خمــس ســاعات   منزلــه بعــد إبــراز أمــر التدتــيش ل ن ــا لم تــدكر اســم نائــب كاتــب 
ـــه  مـــة العاليـــة   أوكلانـــد رفءـــت طلـــبالمح مـــة المحليـــة الـــدي وقـــع الأمـــر، ولأن المح  الســـمال ل

لتدتيش. وبالتا ، فـءن الشـرطة الاطلاع على نسخة من الإفادة الخطية الي استند إلي ا   أمر اب
ـــاً  . وبالإضـــافة إلى وأن احت ـــازه   منزلـــه لم ي ـــن تعســـدياً  لم تثبـــت أن أمـــر التدتـــيش كـــان قانوني

ذلك، صادرت الشرطة مقتنياته ورفءت إرجاع ا إليه، على الرنم من عدم توجيه أي تهمة إليه. 
ة لــــ ود عيــــان ومــــع ذلــــك وني بثلاثــــويءــــي  أنــــه دعــــم لــــ واه المتعلقــــة باحت ــــازه نــــي القــــان

من م قب  أن ترف  الشـ و . ويشـي  تست وب اصيفة المستقلة المعنية جراقبة سلو  الشرطة أياً  لم
صـاحب الـبلاغ إلى أن مداهمـة منزلـه علـى يــو عنيـ  دون أي دليـ  علـى وجـود رصـلات تربطــه 

  وراء إس اته عن انتقاد ا  از القءائي والنائب العام. اً سياسي اً بءرهابيير، يبي أن ثمة دافع
ويقترل صاحب البلاغ أن تطلب الل نة توفي جميـع سـب  الانتصـاف الـي تراهـا مناسـبة  3-6

لءمان قدرته على نارسة الصحافة   نيوزيلنـدا دون خـوف مـن التعـرز للاضـط اد، مـع ،ايـة 
الدولـة الطـرف ق المناسبة  ـ واتخاذ الإجراءاتب ، دعته ومنع حبسه دون مسوغ قانوني   المستق

  .لما صدر عن ا من انت اكات
 ‫‫‫‫‫‫‬المقبولية بشأن الط ف الدولة ملاحظات‫  

 . ٢٠١١أيلول/سبتمبر  ١قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ    ١-4
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ــــأن صــــاحب الــــبلاغ لم يقــــدم ادعاءاتــــه جوجــــب المــــادة و  ٢-4 ــــة الطــــرف ب إلى  9تــــدفع الدول
الســلطات المحليــة وبالتــا ، فءنــه لم يســتندد ســب  الانتصــاف المحليــة. وهــي تشــي إلى أن بالإم ــان 

لطعــن   صــحة أمــر التدتــيش أو   عــدم مراعــاة القــانون   إجــراء التدتــيش. الل ــوء إلى المحــاكم ل
بطريقـــة نـــي لائقـــة أثنـــاء مداهمـــة  هاســـت وابو صـــاحب الـــبلاغ ة الطـــرف أن ادعـــاء وتءـــي  الدولـــ
قد حققت فيه اصيفة المستقلة المعنية جراقبة سلو  الشـرطة، وخلصـت إلى أن ضـباط الشرطة منزله 

تقييــد حركــة صــاحب الــبلاغ بقـــدر  وأنهـــم مخولــون الشــرطة تصــرفوا جوجــب مــدكرة صــادرة قانونــاً 
وخلصت إلى أن تصرف ضابط الشرطة الدي منع صاحب  .(4)عملية التدتيش يلزم لمنع إعاقة ما

صـرف رأرعــنر ل ن ـا رأت أن فعلــه الـبلاغ مــن يءـي الق ــوة قبـ  الــرد علـى أســفلة الشـرطة هــو ت
يعــــد جثابــــة رســــوء ســــلو  جســــيمر. وبــــالنظر إلى عــــدم وجــــود أي أســــاس للتشــــ يك   هــــدا  لا

م استناده إلى أدلة كافية. وفيما يتعلق بادعـاء عـدم إعـادة الاستنتا ، فءن الادعاء ني مقبول لعد
المقتنيات المصادرة، تشي الدولة الطرف إلى أن الأمر يتعلق  ـق المل يـة وبالتـا  ف ـو نـي مقبـول 

  من البروتوكول الاختياري. 3من حي  الاختصاص الموضوعي جوجب المادة 
( بشـــأن الطلـــب الـــدي ٢)١9دة المـــاوفيمـــا يتعلـــق بادعـــاءات صـــاحب الـــبلاغ جوجـــب  4-3

الإنترنت، تـدعي الدولـة الطـرف أن على وج ه إليه النائب العام لحدف المواد من موقعه الشب ي 
أمـام المحـاكم الوطنيـة وأن سـب  الانتصـاف المحليـة لم تسـتندد. وتءـي   هدا الادعاء لم يـدكر بتاتـاً 

صـاحب  من البروتوكول الاختيـاري لأن ١جوجب المادة  الدولة الطرف أن ذلك ني مقبول أيءاً 
  .اً انت ا  فعلي وقع ضحيةلطلب، وبالتا  لا دوز أن يدعي أنه ل البلاغ لم يست ب أساساً 

( بشـــــأن ٢)١9( و١)١4ي صـــــاحب الـــــبلاغ جوجـــــب المـــــادتي وفيمـــــا يتعلـــــق بادعـــــاء 4-4
أن تعيـد الل نــة  يسـعى إلىإجـراءات المحـاكم المحليـة، تشـي الدولـة الطـرف إلى أن صـاحب الـبلاغ 

النظـــر   الاســـتنتاجات الـــي خلصـــت إلي ـــا المحـــاكم المحليـــة بشـــأن تقيـــيم الأدلـــة وتطبيـــق القـــانون 
تــدعي الدولــة الطــرف أن هــدا الشــق مــن الــبلاغ نــي مقبــول لأنــه لم يــدعم بأدلــة كافيــة و الــوطني. 

ة نـي العادلـة، و/أو لا يتمالى مع الع د. وتشي إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المحاكم
اكم الوطنيــة وأن صــاحب الــبلاغ تتعلــق بقــرارات اســتدلالية وإجرائيــة وقانونيــة توصــلت إلي ــا المحــ

ظلــم أو تعســ  واضــو يــبرر  وقــوعيــتم ن مــن إثبــات أي أســاس كــاف يســتند إليــه   إثبــات  لم
 إعادة النظر   الاستنتاجات الي توصلت إلي ا المح مة العليا. 

 ‫‫‫‫‫‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الط ف الدولة ملاحظات على لبلاغا صاح  تعليقات‫  
، ٢٠١١تشرين الثـاني/نوفمبر  3٠يشي صاحب البلاغ   ورقة المعلومات الي قدم ا    ١-5

إلى أنه أدين بجرم انت ا  حرمة المح مة مرة ثانية بعد تقديم بلانه إلى الل نة، وح م عليه بالسـ ن 
يحرمــه مــن الحــق   الخءــوع للمحاكمــة أمــام هيفــة محلدــي   قءــية لــ ية قــال إنهــا  لنشــره ح مــاً 

  رمحاكمة إرهابية خائبةر. وهو يدعي أن أج زة ح ومية ل  لنت ،لة عليه للءغط عليه.

__________ 

   الحاكم العام أعءاءها بناء على توصية من البرلمان وصم ولاية لبه قءائية.وكالة مستقلة يعي  (4)
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أن صـاحب الـبلاغ كـان بءم انـه  الي ذهبـت في ـا إلىوفيما يتعلق   ة الدولة الطرف  ٢-5
دتيش أمام المحاكم المحلية، يرد صاحب البلاغ بأن إجراء من هدا النوع أن يطعن   صحة أمر الت

أو يؤتي مدعوله. وهو يشي إلى أن تنديد أمر تدتيش منزله ولركة النشر الي  لم ي ن لي دي ندعاً 
ومع ذلك رف  الطلب الدي رفعه إلى المح مـة العليـا  يمل  ا لم يسدر عن توجيه الاتهام إليه أبداً 

بـــالاطلاع علـــى الإفـــادة الخطيـــة الـــي اســـتندت إلي ـــا الدولـــة   إصـــدار هـــدا الأمـــر، للســـمال لـــه 
التحقــق مــن صــحة الأســس الــي اســتند إلي ــا   طلــب أمــر التدتــيش.  دلك، لم يتســن لــه أبــداً بــو 

بأنـــه لم يســـتندد ســـب  الانتصـــاف المحليـــة فيـــه يايـــ  لأن  الاحت ـــا ويـــزعم صـــاحب الـــبلاغ أن 
ل لـه بـالاطلاع علـى الإفـادة الخطيـة الـي اسـتند إلي ـا   إصـدار أمـر المح مة رفءـت حـ  السـما 

تدتيش. ويءـي  صـاحب الـبلاغ أنـه حـاول إثبـات حقوقـه ب ـ  السـب  المم نـة، ل نـه حـرم مـن 
و/أو فــرز عليــه ضــمان تســديد المصــاري  لحرمانــه مــن  الحــق   المحاكمــة، ورفءــت مطالبــه مــراراً 
، بشــ   واضــو، عــن دفــع الت ــالي  اللازمــة كــان عــاجزاً فرصــة عــرز قءــاياه علــى المحــاكم لأنــه  

  جلسة استماع.له يدد ل ي 
مــن البروتوكــول الاختيــاري،  3و ٢وفيمــا يتعلــق   ــ  الدولــة الطــرف جوجــب المــادتي  5-3

إذا كــان ســلو  المــوظدي  فيمــايؤكــد صــاحب الــبلاغ أن الغــرز مــن طلبــه هــو أن تنظــر الل نــة 
، لا مجــــرد الســـعي إلى إعــــادة النظــــر   ســـليماً كــــان العمـــوميي الح ــــوميي المعنيـــي باتخــــاذ القـــرار  

الاســــتنتاجات المتعلقــــة بالوقــــائع والاســــتنتاجات المســــتنبطة مــــن القــــانون الــــوطني. وهــــو يميــــز بــــي 
 يه. الاستنتا    حد ذاته والإجراء أو السلو  القءائي الدي أفءى إل

وفيما يتعلق بالح ة الي دفعت بها الدولة الطرف إذ رأت   استرجاع مقتنياته المصادرة  5-4
يـــدل بـــأي ح ـــة تركـــز علـــى حـــق لم مســـألة تتعلـــق  ـــق المل يـــة، يشـــي صـــاحب الـــبلاغ إلى أنـــه 

علــى  مــن عناصــر الإثبــات الــي تــدل أيءــاً  المل يــة، وإ ــا عــرز تلــك المعلومــات باعتبارهــا عنصــراً 
  .9م قانونية إجراءات الشرطة   المداهمة باعتبارها جانب من جوانب انت ا  المادة عد
ادعاءه بشـأن سـلو   إذ اعتبرت، يعلق صاحب البلاغ على ح ة الدولة الطرف وأخياً  5-5

مـن البروتوكــول الاختيـاري، بـالقول إن صـ و  حقــوا  ١النائـب العـام نـي مقبــول جوجـب المـادة 
الشـروع . ويءـي  صـاحب الـبلاغ أن واسـعاً  ينبغـي أن تدسـر تدسـياً الـدو  د الإنسان مثـ  الع ـ

مــن خــلال . وبالإضــافة إلى ذلــك، تم ــن النائــب العــام عــن ارت ابــه فعليــاً  لا يقــ  ســوءاً فعــ    
بـأن طلبـات  الإل ـترونيتم ـن مـن إقنـاع مءـي  موقعـه  إلى حـي موقعه مؤقتاً  رل رمن  هإجراءات

  نية. ثم إن إجراءات النائب العام قد أضرت بسمعته.النائب العام ني قانو 
 المسائل والإج اءات المع وضة على اللجنة  
 النظر   المقبولية  

مـن نظام ـا  93قب  النظر   أية ادعاءات ترد   بلاغ  ما، دب على الل نة، وفقـاً للمـادة  ١-6
   البروتوكول الاختياري الملحق بالع د.الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا جوجب 
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( مــــن البروتوكــــول الاختيــــاري، إلى أن المســــألة ذاتهــــا ٢)5للمــــادة  وتشــــي الل نــــة، وفقــــاً  ٢-6
 ليست مح  دراسة بالدع  من قب  هيفة أخر  من هيفات التحقيق الدو  أو التسوية الدولية. 

( مـن الع ـد، بشـأن ٢)١9ادة ءات صاحب البلاغ جوجب المبادعا وييط الل نة علماً  6-3
وجـــه دون  ،من ــا إلى إســ اته انت ــا  مزعــوم ارت بتـــه الدولــة الطــرف لحقـــه   حريــة التعبــي ســـعياً 

  ــة الدولــة الطــرف  أيءــاً  عــن انتقــاد الســلطتي القءــائية والتنديديــة. ويــيط الل نــة علمــاً  ،حــق
بشـــأن عـــدم اســـتنداد ســـب  الانتصـــاف المحليـــة علـــى اعتبـــار أن هـــده الادعـــاءات لم تثـــر قـــط أمـــام 

أن أصـــحاب  الـــدي ذهبـــت فيـــه إلىالمحـــاكم الوطنيـــة. وتـــدكر الل نـــة باجت ادهـــا القـــانوني الســـابق 
تاحة وإن كـانوا علي م أن يبدلوا العناية الواجبة   البح  عن سب  الانتصاف المدب البلانات 

معدومــة، وأن مجــرد  فــرص حاح ــانــي ملــزمي باســتنداد ســب  الانتصــاف المحليــة   حــال كانــت 
وتلاحــا الل نــة  .(5)فعاليت ــا لا يعدــي م مــن اســتندادهاوجــود لــ و  أو افتراضــات بشــأن مــد  

حريــة مســألة  أن المعلومــات المتاحــة   ملــ  هــده القءــية تديــد بــأن صــاحب الــبلاغ لم يثــر أبــداً 
التعبي أمام المحـاكم الوطنيـة، سـواء   سـياا الـدعو  المتعلقـة بانت ـا  حرمـة المح مـة الـي أقيمـت 

  بـــأن وســـائ  الانتصـــاف للاســـتنتا اً ضـــده أو   ســـياا دعـــو  الاســـتفناف، وبأنـــه لم يقـــدم ســـبب
 لـــوخ إلى وبـــالنظر الملابســـات، هـــده ضـــوء و ‫ت ـــن لتـــؤتي مدعوصـــا   هـــدا الصـــدد.  المتاحـــة لم

شــــق مــــن الــــبلاغ عمــــلًا لومــــات إضــــافية، تعلــــن الل نــــة عــــدم مقبوليــــة هــــدا المع أي مــــن الملــــ 
 ‫‫ بالع د.)ب( من البروتوكول الاختياري الملحق (٢)5 المادة

( بشـأن المسـائ  المتعلقـة ١)١4ءات صـاحب الـبلاغ جوجـب المـادة أما فيما  ـص ادعـا 6-4
  ـة الدولـة الطـرف اً المح مة، فءن الل نـة يـيط علمـبالمحاكمة العادلة أثناء دعو  انت ا  حرمة 

بشأن عدم مقبوليـة هـده الادعـاءات ل ونهـا تتعلـق بتقيـيم المحـاكم المحليـة لصدلـة وتطبيق ـا للقـانون 
الوطني. وتدكر الل نة باجت ادها القانوني السابق الدي ذهبت فيه إلى أن محاكم الدول الأطراف 

أو بتطبيــق التشــريعات المحليــة، والأدلــة   كــ  قءــية علــى حــدة، هــي الــي تخــتص بتقيــيم الوقــائع 
 .(6)للعدالـةاً لم يثبت أن هدا التقييم أو التطبيق كان متعسداً بصورة واضـحة أو أنـه يعـد إن ـار  ما
 العاليـــة المح مـــة قـــرارات ذلـــك   جـــا الـــبلاغ، صـــاحب قـــدم ا الـــي المـــواد   الل نـــة نظـــرت وقـــد‫

تر  أن تلك المواد لا تقدم أدلة كافيـة لـدعم الاسـتنتا   وهي العليا، والمح مة الاستفناف ومح مة
وعليـه، تخلـص الل نـة إلى أن صـاحب  ‫بأن إجـراءات المح مـة قـد لـابت ا عيـوب مـن هـدا القبيـ .

الـبلاغ لم يـدعم ادعاءاتـه بأدلـة كافيـة لأنـراز المقبوليـة وتعتـبر هـدا الشـق مـن الـبلاغ نـي مقبــول 
 ‫‫ ‫‫‫‫من البروتوكول الاختياري. ٢ جوجب المادة

__________ 

، قـــرار عـــدم المقبوليـــة المعتمـــد نارســـيا بييـــا ضـــد إســـبانيا، ١5١١/٢٠٠6انظـــر   جملـــة بلانـــات، الـــبلاغ رقـــم  (5)
عـدم ، قـرار زولـت فارنـاي ضـد كنـدا، ١639/٢٠٠٧رقم  والبلاغ  ٢-6، الدقرة ٢٠٠9آذار/ مارس  ٢٧  

  .3-٧، الدقرة ٢٠٠9تموز/يوليه  ٢8المقبولية المعتمد   
، قــرار عــدم المقبوليــة المعتمــد ضــد إســبانيا .ب ل. د. ل.، ١6٢٢/٢٠٠٧انظــر   جملــة بلانــات، الــبلاغ رقــم  (6)

، قـــرار عـــدم ف. ضـــد نيوزيلنـــدا ل.، ٢٢١١/٢٠١٢والـــبلاغ رقـــم   3-6، الدقـــرة ٢٠١١تمـــوز/ يوليـــه  ٢6  
   ‫.4-6، الدقرة ٢٠١5آذار/مارس  3٠المعتمد   المقبولية 



CCPR/C/115/D/2072/2011 

GE.15-21847 10 

( مــن الع ــد، تؤكــد الدولــة ١)9ءات صــاحب الــبلاغ جوجــب المــادة وفيمــا يتعلــق بادعــا 6-5
دفــع قــد الطـرف أن صــاحب الـبلاغ لم يطعــن قــط   صـحة أمــر التدتـيش أمــام المحــاكم الوطنيـة. و 

عتبــار أنــه حــرم مــن ويــؤتي مدعولــه علــى ااً صــاحب الــبلاغ بــأن هــدا الطعــن لم ي ــن لي ــدي ندعــ
أن تــر  لل نــة نـي أن االاطــلاع علـى الإفــادة الخطيـة الــي اسـتند إلي ــا   أمـر التدتــيش.  إم انيـة

هــدا الأمــر وحــده لا يم ــن أن يــبرر تقــاعس صــاحب الــبلاغ عــن محاولــة عــرز ادعاءاتــه بشــأن 
لل نـــة أن ســـب  مختلــ  المســـائ  ذات الصــلة بتدتـــيش منزلــه أمـــام المحـــاكم الوطنيــة. وعليـــه، تعتــبر ا

تعتــــــبره نـــــــي مقبـــــــول جوجـــــــب الانتصــــــاف الداخليـــــــة لم تســـــــتندد فيمــــــا  ـــــــص هـــــــدا الادعـــــــاء و 
 )ب( من البروتوكول الاختياري. (٢)5 المادة

 : يلي ما الل نة تقرر ذلك، على وبناء -٧
 ‫)ب( من البروتوكول الاختياري (٢)5و ٢غ ني مقبول جوجب المادتي اعتبار البلا )أ( 
  ‫‫‫إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهدا القرار. )ب( 

    


